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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة العدل

 
 
 

 1425عام   رجب21 مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم 
  القانون الأساسي للقضاء ، يتضمن2004 سبتمبر سنة 6الموافق 

 
  

 1425عام   رجب21 مؤرخ في 12-04قانون عضوي رقم 
 بتشكيل المجلس الأعلى ، يتعلق2004 سبتمبر سنة 6الموافق 

  للقضاء وعمله وصلاحياته
  
  
  
   التربويةللأشغالالديوان الوطني 
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 سبتمبر 6 الموافق 1425 رجب عام 21 مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم 
  ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء2004سنة 
 

  إن رئيس الجمهورية،
واد - يما الم تور، لا س ى الدس اء عل ى و (119 و7-78 بن ان الأول  120و) 3الفقرت

ى وال( ان الأول رة  (125 و123 و122و) 2فقرت  140 و139 و138 و126و) 2الفق
ى (146و رة الأول رة  (165 و157 و155 و150 و149 و148 و147و) الفق ) 2الفق
  منه،) المطة الأولى (180و

م  - ضوي رق انون الع ضى الق ي 01-  98 وبمقت ؤرخ ف ام 4 الم فر ع  1419 ص
  صاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والمتعلق باخت1998 مايو سنة 30الموافق 

م   - ام   22 المؤرخ في   278-65 وبمقتضى الأمر رق  16 الموافق  1385 رجب ع
   والمتضمن التنظيم القضائي،1965نوفمبر سنة 

م - ر رق ضى الأم ي 86-70 وبمقت ؤرخ ف ام 17 الم وال ع ق 1390 ش  15 المواف
   والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية،1970ديسمبر سنة 

ام    21 المؤرخ في     12-83بمقتضى القانون رقم     و -  2 الموافق  1403 رمضان ع
   والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،1983يوليو سنة 

م   - انون رق ضى الق ي  21-89 وبمقت ؤرخ ف ام   14 الم ى ع ادى الأول  1410 جم
ق  نة  12المواف سمبر س دل   1989 دي ضاء، المع ي للق انون الأساس ضمن الق  والمت
  والمتمم،

م    وب- انون رق ضى الق ي  22-89مقت ؤرخ ف ام   14 الم ى ع ادى الأول  1410 جم
ق  نة 12المواف سمبر س ا  1989 دي ا وتنظيمه ة العلي صلاحيات المحكم ق ب  والمتعل

  وسيرها، المعدل والمتمم،

م    - ام   2 المؤرخ في  04-97 وبمقتضى الأمر رق ق 1417 رمضان ع  11 المواف
  كات، والمتعلق بالتصريح بالممتل1997يناير سنة 

م  - انون رق ضى الق ي 02-98 وبمقت ؤرخ ف ام 4 الم ق 1419 صفر ع  30 المواف
   والمتعلق بالمحاآم الإدارية،1998مايو سنة 
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   وبعد مصادقة البرلمان،-

   وبعد رأي المجلس الدستوري،-

  :يصدر القانون العضوي الآتي نصه

  الباب الأول

  أحكام عامة
  . القانون الأساسي للقضاء يتضمن هذا القانون العضوي:المادة الأولى

  .يحدد هذا القانون العضوي واجبات القضاة وحقوقهم، وآذا تنظيم سير مهنتهم
  : يشمل سلك القضاء:2المادة 

اآم   – 1 ضائية، والمح الس الق ا والمج ة العلي ة للمحكم ة العام م والنياب ضاة الحك  ق
  التابعة للنظام القضائي العادي،

   لمجلس الدولة والمحاآم الإدارية، قضاة الحكم ومحافظي الدولة– 2
  : القضاة العاملين في– 3

   الإدارة المرآزية لوزارة العدل،-

   أمانة المجلس الأعلى للقضاء،-
   المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة،-

  . مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل-

دل،         يعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بن      :3المادة   ر الع اء على اقتراح من وزي
  .وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

  : يؤدي القضاة عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، اليمين الآتية:4المادة 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ا      " م وفق لاص، وأن أحك ة وإخ ي بعناي وم بمهمت يم أن أق ي العظ االله العل سم ب أق

شرعية والمساواة       ل الظروف                لمبادئ ال داولات، وأن أسلك في آ تم سر الم وأن أآ
  ".واالله على ما أقول شهيد. سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة
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صاصه        رة اخت ي دائ ين القاضي ف ذي ع ضائي ال س الق ام المجل ين أم ؤدى اليم ت
ضاة                ى ق سبة إل ة بالن  بالنسبة إلى قضاة النظام القضائي العادي، وأمام المحكمة الإداري

  .النظام القضائي الإداري

ة      يؤدي القضاة المعينون مباشرة بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة اليمين أمام الجه
  .التي عينوا فيها

  .يحرر في آل الأحوال، محضر أداء اليمين

ضائية         :5المادة   ة الق دها الجه ة تعق سة احتفالي  ينصب القضاة في وظائفهم أثناء جل
  .التي يعينون فيها

  . محضر تنصيبهمويحرر

ادة  صوص،         :6الم ى الخ شمل عل ه، ي اص ب ف إداري خ اض مل ل ق سك لك  يم
ساره  ة بم ائق المتعلق ة والوث عيته العائلي ة، ووض ه المدني ة بحالت ستندات المتعلق الم

  .المهني

ضمان حسن سير                   ة ل م اللازم ضاة الحك ات ق ضائية ملف يمسك رؤساء الجهات الق
  .جهاتهم القضائية

اء الني  سك رؤس ت        يم م تح ذين ه ضاة ال ات الق ة ملف افظوا الدول ة ومح ة العام اب
  .سلطتهم

  الباب الثاني

  الواجبات والحقوق
  الفصل الأول

  الواجبات
شبهات          :7المادة    على القاضي أن يلتزم في آل الظروف، بواجب التحفظ واتقاء ال

  .والسلوآات الماسة بحياده واستقلاليته

ساواة،         يجب على القاضي أن يصدر أح      :8المادة   شرعية والم ادئ ال كامه طبقا لمب
  .ولا يخضع في ذلك إلا للقانون، وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع



  5

ادة  ى     :9الم ه، وأن يتحل ة لعمل ة اللازم ي العناي ي أن يعط ى القاض ب عل  يج
  .بالإخلاص والعدل، وأن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة

ه في أحسن              يجب   :10المادة   ضايا المعروضة علي على القاضي أن يفصل في الق
  .الآجال

ادة  ان :11الم ا آ ع أي داولات، وألا يطل ى سرية الم زم القاضي بالمحافظة عل  يلت
ى خلاف   انون صراحة عل ضائية، إلا إذا نص الق ات الق ق بالملف ات تتعل ى معلوم عل

  .ذلك

ادة  ردي أ  :12الم ل ف أي عم ام ب ى القاضي القي ع عل أنه أن   يمن ن ش اعي م و جم
  .يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي

ك     ر ذل ه، ويعتب ريض علي ي أي إضراب أو التح شارآة ف ى القاضي الم ع عل يمن
  .إهمالا لمنصب عمله دون الإخلال بالمتابعة الجزائية عند الاقتضاء

زم بالمشارآة                : 13المادة   ة، وهو مل ه العلمي  يجب على القاضي أن يحسن مدارآ
  .في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواضبة والجدية خلال التكوين

  .يساهم القاضي أيضا في تكوين القضاة وموظفي القضاء

ه آل           :14المادة   ع علي ى أي حزب سياسي، ويمن اء إل  يحظر على القاضي الانتم
  .نشاط سياسي

  .ة تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسي:15المادة 

ادة  ر :16الم ى وزي ة، أن يصرح إل ة جمعي ى أي ى القاضي، المنتمي إل  يجب عل
ضرورية            دابير ال اذ الت ن اتخ ضاء، م د الاقت ر، عن ذا الأخي تمكن ه ذلك، لي دل ب الع

  .للمحافظة على استقلالية القضاء وآرامته

 يمنع على القاضي ممارسة أية وظيفة أخرى عمومية آانت أم خاصة              :17المادة  
در رب ه ت ول ب ا للتنظيم المعم وين طبق يم والتك ه باستطاعته ممارسة التعل ر أن ا، غي ح

  .بترخيص من وزير العدل
ة أو                      ة أو أدبي ال علمي ام بأعم سبق، القي ى إذن م يمكن القاضي ودون الحصول عل

  .فنية لا تتنافى مع صفة القاضي
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دل، ب          ر الع ن وزي إذن م ي إلا ب فة القاض ى ص ارة إل ن الإش ه لا يمك ر أن د غي ع
  .الاستشارة المسبقة للمجلس الأعلى للقضاء

 يمنع على آل قاض، مهما يكن وضعه القانوني، أن يملك في مؤسسة،   :18المادة  
ة     ا للممارس شكل عائق ن أن ت صالح يمك سمية، م ة ت ر تحت أي طة الغي سه أو بواس بنف

  .الطبيعية لمهامه، أو تمس باستقلالية القضاء بصفة عامة
ادة  ن :19الم دائرة       لا يمك د ب ي يوج ضائية الت ة الق ي بالجه ل القاض أن يعم

  .اختصاصها مكتب زوجه الذي يمارس مهنة المحاماة

ي           ى القاض ب عل ا، وج در ربح ا ي شاطا خاص ارس ن ي يم ان زوج القاض إذا آ
ى    اظ عل ة للحف دابير اللازم ضاء، الت د الاقت ذ، عن دل، ليتخ وزير الع ذلك ل صريح ب الت

  .هنةاستقلالية القضاء وآرامة الم

ا ومجلس                     ة العلي ضاة المحكم ى ق ادة عل ذه الم ى من ه رة الأول ام الفق لا تطبق أحك
  .الدولة

ذي ينتمي             :20المادة    يلزم القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي ال
  .إليه آلما وفر له سكن

ازل،              تلزم الدولة بتوفير سكن وظيفي للقاضي، يكون ملائما لمهامه وغير قابل للتن
  . تدفع له بدل الإيجار في انتظار توفير السكنأو

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

ة أو مجلس قضائي                    :21المادة   رة اختصاص محكم ين قاض في دائ  لا يمكن تعي
ا أو ضابطا                سبق له أن شغل فيهما وظيفة عمومية أو خاصة، أو مارس بصفته محامي

  .سنوات على الأقل) 5 (عموميا إلا بعد انقضاء مدة خمس

  .لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة

ه                 :22المادة   راد عائلت ة لأحد أف  يتعين على القاضي، في حالة وجود مصالح مادي
ا، أن                       ي يعمل به ضائية الت ة الق دائرة اختصاص الجه ة ب إلى الدرجة الثانية من القراب

يتخذ عند الاقتضاء، آل التدابير اللازمة لضمان حسن سير       يخطر بذلك وزير العدل ل    
  .العدالة
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شرف                    : 23المادة   ق ب سلوك يلي د، في آل الظروف، ب ى القاضي أن يتقي يجب عل
  .وآرامة مهنته

والي           :24المادة    يكتتب القاضي وجوبا تصريحا بالممتلكات في غضون الشهر الم
  .ع والتنظيم المعمول بهمالتقلده مهامه وفقا للكيفيات المحددة في التشري

ادة  ادة    :25الم ي الم ذآور ف ات الم صريح بالممتلك ا الت دد القاضي وجوب  24 يج
  .سنوات، وعند آل تعيين في وظيفة نوعية) 5(أعلاه، آل خمس 

  الفصل الثاني

  الحقوق
ادتين         :26المادة   ام الم اة أحك انون العضوي، حق      50 و49 مع مراع ذا الق  من ه

ذي مارس عشر      الاستقرار مضمون لق   ة، ولا    ) 10(اضي الحكم ال ة فعلي سنوات خدم
ة أو       افظي الدول سلك مح ة أو ب ة العام د بالنياب صب جدي ي من ه ف ه أو تعيين وز نقل يج
ا أو المصالح                 ة له وين والبحث التابع بالإدارة المرآزية لوزارة العدل ومؤسسات التك

س ة المجل ة أو أمان ا أو مجلس الدول ة العلي ة للمحكم اء الإداري ضاء، إلا بن ى للق  الأعل
  .على موافقته

ل                        ضاة، نق سنوية للق ة ال ى للقضاء، في إطار الحرآ ه يمكن المجلس الأعل غير أن
  .قضاة الحكم متى توفرت شروط ضرورة المصلحة أو حسن سير العدالة

دم           د أن يق ه الجدي يجوز للقاضي المعني في هذه الحالة، بعد الالتحاق بمنصب عمل
ام المج  ا أم صل       تظلم صيبه، ويف اريخ تن ن ت هر م ل ش ي أج ضاء، ف ى للق س الأعل ل

  .المجلس في التظلم في أقرب دورة له
ضاة      ة أو الق افظي الدول ة أو مح ة العام ضاة النياب ل ق دل نق وزير الع وز ل ا يج آم
وزارة               ة ل وين والبحث التابع العاملين بالإدارة المرآزية لوزارة العدل ومؤسسات التك

صالح الإدا  دل والم ي مناصب     الع نهم ف ة، أو تعيي س الدول ا ومجل ة العلي ة للمحكم ري
أخرى، لضرورة المصلحة، مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاء بذلك في أقرب دورة              

  .له

  . يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات:27المادة 

  .يجب أن تسمح نوعية هذه الأجرة بضمان استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مهنته
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  .حدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمت

ذين          :28المادة   ضاة ال ى الق ة إل ا للدول ازات المرتبطة بالوظائف العلي نح الامتي  تم
انون   49يمارسون الوظائف النوعية القضائية المنصوص عليها في المادة    ذا الق  من ه

  .العضوي، باستثناء الحق في العطلة الخاصة

  .ه المادة عن طريق التنظيمتحدد آيفيات تطبيق هذ
ات                 :29المادة   انون العقوب ام ق ق أحك ى تطبي ة عل  بقطع النظر عن الحماية المترتب

دات أو         ن التهدي ي م ة القاض وم بحماي ة أن تق ى الدول ين عل ة، يتع وانين الخاص والق
ن أن     ي يمك ا، والت ت طبيعته ا آان داءات أي ذف أو الاعت سب أو الق ات أو ال الإهان

ا أث  رض له ى        يتع ة عل د الإحال ى بع سببها، حت بتها أو ب ه أو بمناس ه بوظائف اء قيام ن
  .التقاعد

ر     الات غي ع الح ي جمي ك ف ن ذل اتج ع ر الن ضرر المباش ويض ال ة بتع وم الدول تق
  .المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الإجتماعي

ه،      ة بحقوق ه للمطالب دى علي ل القاضي المعت روف، مح ذه الظ ي ه ة ف ل الدول  تح
الغ المدفوعة للقاضي،                ى رد المب وللحصول من مرتكبي الاعتداءات أو التهديدات عل
د             ا، عن ا أن ترفعه وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، يمكنه

  .الاقتضاء، آمدعي مدني أمام المحكمة الجزائية

ادة  ام ق: 30الم ا لأحك ة وفق ة أو جنح ه جناي سبب ارتكاب ي ب ابع القاض انون يت
  .الإجراءات الجزائية

 لا يكون القاضي مسؤولا إلا عن خطئه الشخصي، لا يتحمل القاضي               :31المادة  
ي         وع الت وى الرج ق دع ن طري ة، إلا ع رتبط بالمهن صي الم ه الشخ سؤولية خطئ م

  .تمارسها الدولة ضده

ا             :32المادة   ام المنصوص عليه  الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحك
  . من هذا القانون العضوي12 و7ادتين في الم

سلكا يحفظ                       وق، م ذه الحق د ممارسة ه ا عن ضاة دائم سلك الق ومع ذلك يشترط أن ي
  .هيبة منصبهم وشرف المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء

ذا                  :33المادة   رره ه ه من حق يق  يحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر من حرمان
  .ريضة، المجلس الأعلى للقضاءالقانون العضوي، أن يخطر مباشرة بع
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  .على المجلس الأعلى للقضاء أن يفصل في العريضة في أقرب دورة له

  . يتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول به:34المادة 

  الباب الثالث

  تنظيم سير المهنة
  الفصل الأول

  التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم
  الفرع الأول
  يفالتكوين والتوظ

ا للقضاء، تكلف تحت                   :35المادة   ى مدرسة علي وطني للقضاء إل  يحول المعهد ال
ضاة        ستمر للق وين الم ضاة، والتك ة الق دي للطلب التكوين القاع دل، ب ر الع لطة وزي س

  .العاملين
دتها   ا وم ة به ام الدراس يرها ونظ ات س ضاء وآيفي ا للق ة العلي يم المدرس دد تنظ يح

  .التنظيموواجبات وحقوق طلبتها عن طريق 

ادة  ة   :36الم سابقات وطني سؤوليتها، م ت م ضاء تح ا للق ة العلي نظم المدرس  ت
  .لتوظيف الطلبة القضاة

  .تحدد قواعد تنظيم المسابقات وسيرها عن طريق التنظيم

 أعلاه، التمتع   36 يشترط في توظيف الطلبة القضاة المذآور في المادة          :37المادة  
  .مكتسبةبالجنسية الجزائرية الأصلية أو ال

  .تحدد الشروط الأخرى عن طريق التنظيم

  . يوظف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء:38المادة 

  الفرع الثاني

  التعيين والترسيم
ا للقضاء                   :39المادة   ى شهادة المدرسة العلي ضاة المتحصلون عل ة الق ين الطلب  يع

  .نون العضوي من هذا القا3بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 
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رة    تحقاق ويخضعون لفت ة الاس ضائية حسب درج ات الق ى الجه وزيعهم عل تم ت ي
  .عمل تأهيلية تدوم سنة واحدة

د                  :40المادة   ضاة وبع ة للق رة التأهيلي اء الفت د إنته  يقوم المجلس الأعلى للقضاء بع
ة ق      ) 1(تقييمهم، إما بترسيمهم وإما بتمديد فترة تأهيلهم لمدة سنة           ضائية جديدة في جه

ى   ادتهم إل ى، أو إع ة الأول رة التأهيلي ه الفت ضوا في ذي ق ارج إختصاص المجلس ال خ
  .سلكهم الأصلي، أو تسريحهم

ادة  ادة  :41الم ام الم تثناء لأحك ين،   38 اس ن تعي ضوي، يمك انون الع ذا الق ن ه  م
ة   شاري الدول ا أو مست ة العلي شارين بالمحكم صفتهم مست تثنائية، ب صفة اس رة وب مباش

س  ى     بمجل س الأعل ة المجل د مداول دل، وبع ر الع ن وزي راح م ى اقت اء عل ة، بن الدول
وال    ن الأح ال م ي أي ح ات ف ذه التعيين اوز ه ى ألا تتج ضاء، عل دد % 20للق ن ع  م

  :المناصب المالية المتوفرة

شريعة          - وق أو ال ي الحق الي ف يم الع تاذ التعل ة أس ة بدرج وراه الدول املي دآت  ح
وم المال  انون أو العل شر     والق ا ع وا فعلي ذين مارس ة، وال صادية أو التجاري ة أو الاقت ي

  سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي،) 10(

ا                     - ذين مارسوا فعلي ة، ال ا أو مجلس الدول ة العلي دى المحكم دين ل  المحامين المعتم
  .سنوات على الأقل بهذه الصفة) 10(لمدة عشر 

  الفرع الثالث

  لمستمرالتكوين ا
ضاة        :42المادة   ة للق ة والعلمي دارك المهني ى تحسين الم  يهدف التكوين المستمر إل

  .الموجودين في حالة الخدمة
  .يخضع للتكوين المستمر آل القضاة الموجودين في حالة الخدمة: 43المادة 

ار              :44المادة   ين الاعتب  من أجل تقييم القاضي وتنقيطه وترقيته، يجب أن تؤخذ بع
  .المبذولة من قبله في دورات التكوين المستمرالجهود 

ادة  نح     :45الم ضاء، أن يم ى للق س الأعل ة المجل د موافق دل، بع ر الع ن وزي  يمك
نة     وق س رة لا تف د لفت ة للتمدي نة، قابل دة س ر لم ة الأج ية مدفوع ازة دراس القاضي إج

  .واحدة، من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي



  11

  .يق هذه المادة عن طريق التنظيمتحدد آيفيات تطب

  الفصل الثاني

  التنظيم السلمي
ادة  ى    :46الم سمتين إل ين مق سلم، ورتبت ارج ال ة خ ن رتب ضاة م لك الق شكل س  يت
  .مجموعات

  .تحدد درجات الأقدمية داخل آل رتبة عن طريق التنظيم

ذآورة أدن            :47المادة   اه،  يمكن ترقية القضاة المصنفين في آل رتبة من الرتب الم
  :حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم لممارسة الوظائف الآتية

  : خارج السلم–أ 
  :المجموعة الأولى

   الرئيس الأول للمحكمة العليا،-
   رئيس مجلس الدولة،-

   النائب العام لدى المحكمة العليا،-

  . محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-

  :المجموعة الثانية
  يا، نائب رئيس المحكمة العل-

   نائب رئيس مجلس الدولة،-

   النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا،-

  . نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-

  :المجموعة الثالثة
   رئيس غرفة في المحكمة العليا،-

  . رئيس غرفة في مجلس الدولة-

  :المجموعة الرابعة
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   رئيس قسم في المحكمة العليا،-

  .ولة رئيس قسم في مجلس الد-

  :المجموعة الخامسة
   مستشار في المحكمة العليا،-

   مستشار الدولة في مجلس الدولة،-

   محام عام لدى المحكمة العليا،-

  . محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة-
  : الرتبة الأولى–ب 

  :المجموعة الأولى
   رئيس مجلس قضائي،-
   رئيس محكمة إدارية،-

   نائب عام لدى مجلس قضائي،-

  . محافظ دولة لدى محكمة إدارية-
  : المجموعة الثانية

   نائب رئيس مجلس قضائي،-

  . نائب رئيس محكمة إدارية-

  :المجموعة الثالثة
   رئيس غرفة في مجلس قضائي،-

   رئيس غرفة في محكمة إدارية،-

   النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي،-
  . إدارية محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة-
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  : المجموعة الرابعة
   مستشار في مجلس قضائي،-

   مستشار في محكمة إدارية،-

   نائب عام مساعد،-

  .محافظ دولة مساعد لدى محكمة إدارية

  : الرتبة الثانية–ج 
  :المجموعة الأولى

   رئيس محكمة،-

   وآيل جمهورية،-

  . قاض مكلف بالعرائض في المحكمة الإدارية-
  :المجموعة الثانية

   نائب رئيس محكمة،-

   قاضي التحقيق،-
   مساعد أول لوآيل الجمهورية،-

  . قاض محضر الأحكام الأول لدى محكمة إدارية-

  :المجموعة الثالثة
   قاض،-
   وآيل جمهورية مساعد،-

  . قاض محضر الأحكام لدى محكمة إدارية-

ادة  ا لأح: 48الم ضاء، طبق از الق ؤطرة لجه ة م ضائية نوعي ام تحدث وظائف ق ك
  . من هذا القانون العضوي50 و49المادتين 

  : يعين بموجب مرسوم رئاسي في الوظائف القضائية النوعية الآتية:49المادة 

   الرئيس الأول للمحكمة العليا،-
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   رئيس مجلس الدولة،-

   النائب العام لدى المحكمة العليا،-

   محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،-

   رئيس مجلس قضائي،-

   محكمة إدارية، رئيس-

   نائب عام لدى مجلس قضائي،-

  . محافظ دولة لدى محكمة إدارية-
ادة  ائف          :50الم ي الوظ ضاء، ف ى للق س الأعل شارة المجل د است ين بع تم التعي  ي

  :القضائية النوعية الآتية

   نائب رئيس المحكمة العليا،-

   نائب رئيس مجلس الدولة،-
   نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا،-

   نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،-

   رئيس غرفة بالمحكمة العليا،-
   رئيس غرفة بمجلس الدولة،-

   نائب رئيس مجلس قضائي،-

   نائب رئيس محكمة إدارية،-
   رئيس غرفة بمجلس قضائي،-

   رئيس غرفة بمحكمة إدارية،-

   النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي،-

  مساعد لدى محكمة إدارية، محافظ الدولة ال-

   قاضي تطبيق العقوبات،-

   رئيس محكمة،-
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   وآيل الجمهورية،-

  . قاضي التحقيق-

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم

ادة  ى    :51الم افة إل ا، بالإض ا ونوع ة آم الجهود المقدم ة ب ضاة مرهون ة الق  ترقي
  .درجة مواظبتهم

ة          مع مراعاة الأق   دمية، يؤخذ بعين الاعتبار وبصفة أساسية لتسجيل القضاة في قائم
ه              يم المتحصل علي تهم، والتقي اء سير مهن التأهيل، التقييم الذي تحصل عليه القضاة أثن
ة المتحصل              شهادات العلمي أثناء التكوين المستمر والأعمال العلمية التي أنجزوها، وال

  .عليها

  . يكون قاعدة للتسجيل في قائمة التأهيليتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط

  .يبلغ القاضي بنقطته

ادة  سا    :52الم ة رئي س الدول ا ومجل ة العلي م للمحكم ضاة الحك نقط ق اتين ) 2( ي ه
  .الجهتين القضائيتين بعد استشارة رؤساء الغرف

وينقط رئيس المجلس القضائي قضاة الحكم العاملين في دائرة اختصاص المجلس             
  .ساء الغرف أو رؤساء المحاآم حسب الحالةبعد استشارة رؤ

شارة رؤساء                د است ينقط رئيس المحكمة الإدارية قضاة الحكم التابعين لمحكمته  بع
  .الأقسام

ادة  دى  :53الم ام ل ا، أو النائب الع ة العلي دى المحكم ام ل ن النائب الع ل م نقط آ  ي
  .المجلس القضائي، قضاة النيابة التابعين له

ة  افظ الدول نقط مح ة     ي ة الإداري دى المحكم ة ل افظ الدول ة ومح س الدول دى مجل  ل
  .مساعديه

ا                  ين فيم ة المعني يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وآلاء الجمهوري
  .يخص تنقيط قضاة النيابة التابعين لمحاآمهم

ادة  ات        :54الم سب آيفي ستمرة ح صفة م انون ب وة الق ة بق ي الدرج ع ف تم الرف  ي
  .ميحددها التنظي
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 يتم سنويا إعداد قائمة التأهيل من أجل الترقية إلى مجموعة أو رتبة أو              :55المادة  
  .وظيفة

  .تحدد آيفيات الترقية عن طريق التنظيم

ستقلة                  : 56المادة   ة م ى رتب ة إل تتم الترقية من مجموعة إلى مجموعة، أو من رتب
  .عن الوظيفة

ل في المجموعة         لا يمكن تغيير الوظيفة بترقية إلا إذا آان القاضي          مرتبا على الأق
 من هذا القانون العضوي   47المقابلة لتلك الوظيفة، آما هو منصوص عليه في المادة          

  . من هذا القانون العضوي49وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

ائف          ن وظ ة م ي وظيف تثنائية، ف صفة اس ي، وب دب القاض ن أن ينت ه يمك ر أن غي
  .احدة قابلة للتجديدمجموعة أعلى لمدة لا تتجاوز سنة و

  .في هذه الحالة، يستفيد القاضي من الامتيازات المرتبطة بهذه الوظيفة

سوية وضعية القاضي                     ه لت ذلك في أقرب دورة ل يخطر المجلس الأعلى للقضاء ب
  .المعني

ادة  ة      :57الم ائف المقابل ن الوظ ة م ي وظيف اض ف داب ق دل انت ر الع ن وزي  يمك
سوية                لمجموعته، على أن يخطر المجلس     ه لت ذلك في أقرب دورة ل ى للقضاء ب  الأعل

  .وضعية القاضي المعني

ادة  ه :58الم ى من مجموعت ة لمجموعة أدن ة مقابل ي وظيف داب قاض ف  يمكن انت
ه                  ة بوظيفت ه المتعلق الأصلية بعد موافقته، ويحتفظ في هذه الحالة بكامل عناصر أجرت

ى     دة، عل رة الجدي ن الأج ه م ضل ل ت أف لية إذا آان ى  الأص س الأعل ر المجل أن يخط
  .للقضاء في أقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني

ادة  ي :59الم ة ف ول الوظيف زم بقب ة، مل ة في الوظيف ستفيد من الترقي  آل قاض م
  .المنصب المقترح عليه

  الفصل الثالث
  انضباط القضاة

صي         :60المادة   ه   يعتبر خطأ تأديبيا في مفهوم هذا القانون العضوي، آل تق ر يرتكب
  .القاضي إخلالا بواجباته المهنية
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ة،          افظي الدول ة ومح ة العام ضاة النياب ى ق سبة إل ا بالن أ تأديبي ضا خط ر أي ويعتب
  .الإخلال بالواجبات الناتجة عن التبعية التدرجية

اع صادر عن القاضي من        :61المادة    يعتبر خطأ تأديبيا جسيما آل عمل أو امتن
  .و عرقلة حسن سير العدالةشأنه المساس بسمعة القضاء أ

  : تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة، لا سيما ما يأتي:62المادة 
   عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار،-

   التصريح الكاذب بالممتلكات،-

ات               - ربط علاق  خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة عليه القضية ب
  قوي لانحيازه،بينة مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض 

رخيص                -  ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للت
  الإداري المنصوص عليه قانونا،

  أو عرقلة سير المصلحة،/ المشارآة في الإضراب أو التحريض عليه و-

   إفشاء سر المداولات،-

   إنكار العدالة،-

  .عليها في القانون الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص -

  . يتعرض القاضي الذي ارتكب خطأ تأديبيا جسيما لعقوبة العزل:63المادة 

يعاقب أيضا بالعزل آل قاض تعرض إلى عقوبة جنائية أو عقوبة الحبس من أجل              
  .جنحة عمدية

ادة   ى    :64الم س الأعل دها المجل ي يع ضاة الت ة الق ات مهن ة أخلاقي دد مدون  تح
  .ة الأخرىللقضاء، الأخطاء المهني

 إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما، سواء تعلق              :65المادة  
ة       ام مخل انون الع رائم الق ن ج ة م ب جريم ي، أو ارتك ه المهن الإخلال بواجب ر ب الأم
ه عن العمل  رارا بإيقاف صدر ق صبه، ي ي من ه ف سمح ببقائ ة لا ت ة بطريق شرف المهن ب

يتضمن توضيحات القاضي المعني، وبعد إعلام مكتب         فورا، بعد إجراء تحقيق أولي      
  .المجلس الأعلى للقضاء
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  .لا يمكن بأي حال أن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير

ى للقضاء في                     يس المجلس الأعل ى رئ ة إل دعوى التأديبي يحيل وزير العدل ملف ال
  .رةتشكيلته التأديبية في أقرب الآجال، الذي عليه أن يجدول القضية في أقرب دو

ادة              :66المادة   ذآورة في الم ة الم  أعلاه   65 يستمر القاضي الموقوف حسب الحال
  .في تقاضي آامل مرتبه

) 6(يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يبت في الدعوى التأديبية في أجل ستة             
  .أشهر من تاريخ التوقيف، وإلا يرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوة القانون

ادة  ستمر ا: 67الم ن       ي تفادة م ي الاس ضائية، ف ة ق د متابع وف، بع ي الموق لقاض
  .أشهر) 6(مجموع مرتبه خلال فترة ستة 

ى         س الأعل رر المجل ائي، يق م نه ل، أي حك ذا الأج ة ه د نهاي صدر، عن م ي وإذا ل
  .للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي

  : العقوبات التأديبية هي:68المادة 

  :العقوبات من الدرجة الأولى) 1
  لتوبيخ، ا-

  . النقل التلقائي-

  :العقوبات من الدرجة الثانية) 2
   التنزيل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات،-

   سحب بعض الوظائف،-

  . القهقرة بمجموعة أو بمجموعتين-

  :العقوبات من الدرجة الثالثة) 3
ان من آل المرتب أو             ) 12( التوقيف لمدة أقصاها اثني عشر        - شهرا، مع الحرم

  . باستثناء التعويضات ذات الطابع العائليجزء منه،

  :العقوبات من الدرجة الرابعة) 4
   الإحالة على التقاعد التلقائي،-
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  . العزل-

ادة  ر أن     لا : 69الم دة، غي ة واح أديبي إلا عقوب أ ت اب خط ى ارتك ب عل تترت
ادة            أعلاه، يمكن أن تكون        68العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة المذآورة في الم

  .مصحوبة بالنقل التلقائي

ا              :70المادة   ائي المنصوص عليهم ى التقاعد التلق  تثبت عقوبتا العزل والإحالة عل
  .مرسوم رئاسي أعلاه، بموجب 68في المادة 

  .ويتم تنفيذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل

 يمكن وزير العدل أن يوجه إنذارا للقاضي دون ممارسة دعوى تأديبية        :71المادة  
  .ضده

ام     ادي والنظ ضائي الع ام الق ضائية الخاضعة للنظ ات الق اء الجه ن رؤس ا يمك آم
ا آل فيما يخصه إلى القضاة      القضائي الإداري أن يوجهوا، ضمن نفس الشروط، إنذار       

  .التابعين لهم

ة               يمكن القاضي المعني أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلى السلطة التي أصدرت العقوب
  .إبتداء من تاريخ تسليط العقوبة) 1(بعد مضي سنة واحدة 

  .من تاريخ توقيع العقوبة) 2(يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين 

ة،              يجوز ل : 72المادة   ة أو الثالث ى أو الثاني لقاضي محل العقوبات من الدرجة الأول
  .أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية

  .من النطق بالعقوبة) 2(لا يجوز قبول هذا الطلب إلا بعد مضي سنتين 

  .ق بالعقوبةسنوات من النط) 4(يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي أربع 

  الفصل الرابع

  وضعية القضاة وإنهاء مهامهم
  : يوضع آل قاض في إحدى الوضعيات الآتية:73المادة 

   القيام بالخدمة،– 1

   الإلحاق،– 2
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  .الإحالة على الاستيداع - 3

  الفرع الأول

  القيام بالخدمة
صفة قان            : 74المادة   ا ب ة في    يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة إذا آان معين وني

ا                 انون العضوي، ويمارس فعلي إحدى رتب سلك القضاء المنصوص عليها في هذا الق
  :وظيفة من وظائف هذا السلك

   الجهات القضائية،*إحدى -

   مصالح وزارة العدل المرآزية أو الخارجية،-
   أمانة المجلس الأعلى للقضاء،-

   مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل،-

  . الإدارية بالمحكمة العليا أو بمجلس الدولة المصالح-
  الفرع الثاني

  الإلحاق
دة            :75المادة   لكه الأصلي لم  الإلحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج س

  .معينة، ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية ومعاش التقاعد

  :تية يمكن إلحاق القاضي في الحالات الآ:76المادة 

   الإلحاق لدى الهيئات الدستورية أو الحكومية،– 1

   الإلحاق بالإدارات المرآزية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية والوطنية،– 2

   الإلحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال،– 3

   الإلحاق للقيام بمهمة في الخارج في إطار التعاون التقني،– 4

  .الإلحاق لدى المنظمات الدولية – 5

                                                           
  .حسب النص الفرنسي،    الناشر"  بإحدى " في الجريدة الرسمية والأصح  " إحدى "   ورد خطأ *
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ادة  سبة     :77الم اقهم ن تم إلح ذين ي ضاة ال دد الق اوز ع ن أن يتج ن % 5 لا يمك  م
  .المجموع الحقيقي لعدد القضاة

ة المجلس      :78المادة   د مداول  يقرر الإلحاق بناء على طلب القاضي أو بموافقته بع
  .الأعلى للقضاء

ى إ               دل أن يوافق عل ر الع ه يمكن وزي ة الاستعجال،          غير أن لحاق القاضي في حال
  .على أن يعلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له

ادة  ي   :79الم ة الت ى الوظيف سارية عل د ال ع القواع  يخضع القاضي الملحق لجمي
  .يمارسها بحكم إلحاقه، وينقط من قبل الإدارة أو الهيئة التي يكون ملحقا بها

و                يعاد القاضي بحكم ا    :80المادة   لكه الأصلي، ول ى س ه إل ة إلحاق د نهاي لقانون عن
  .بالزيادة في العدد

  الفرع الثالث

  الاستيداع
ادة  ة و:81الم تيداع القانوني الات الاس ى ح افة إل ي / إض ددة ف ة المح أو التلقائي

  :التشريع الاجتماعي المعمول به، يمكن وضع القاضي في حالة استيداع

   الزوج أو الطفل، في حالة حادث أو مرض خطير يصيب– 1

   للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة،– 2

ة،                 – 3 ادة للإقام ر مضطرا ع  لتمكين القاضي من اتباع زوجه، إذا آان هذا الأخي
  بسبب وظيفته، في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته،

ل لا يتجاوز سنه خ              – 4 ة طف سنوات أو   ) 5(مس    لتمكين المرأة القاضية من تربي
  مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة،

  .سنوات من الأقدمية) 5( لمصالح شخصية وذلك بعد خمس – 5

دة             : 82المادة   ة م ه طيل يتوقف القاضي المحال على الاستيداع عن ممارسة وظائف
  .الاستيداع مع بقائه في رتبته

عاش ولا يتقاضى أي      لا يستفيد القاضي في هذه الحالة، من حقوقه في الترقية والم          
  .مرتب أو تعويضات
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ى طلب              :83المادة   اء عل  يقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداع، بن
  .القاضي ولفترة لا تتجاوز سنة واحدة

ى                  اء عل تيداع بن غير أنه يمكن وزير العدل أن يوافق على إحالة القاضي على الاس
 المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة        طلبه في حالة الاستعجال، على أن يخطر بذلك       

  .له
ا في           ) 1(يمكن تجديد هذه الفترة لمدة سنة         1مرتين في الحالات المنصوص عليه

ادة   5 و2و التين   81 من الم رات في الح ع م دة   4 و3 أعلاه، وأرب ادة لم  من نفس الم
  .أيضا) 1(سنة 

ا                ى سلكه الأصلي أو يح ى التقاعد     عند نهاية الفترة المذآورة يعاد القاضي إل ل عل
  .إذا توفرت فيه الشروط، أو يسرح

  الفرع الرابع

  إنهاء المهام
  : فضلا عن حالة الوفاة، تنهى مهام القاضي في الأحوال الآتية:84المادة 

   فقدان الجنسية،-

   الاستقالة،-

   من هذا القانون العضوي،90 و88 الإحالة على التقاعد مع مراعاة المادتين -

   التسريح،-

  .زل الع-

وب                    :85المادة   ى طلب مكت اء عل رر إلا بن  الاستقالة حق للقاضي، لا يمكن أن تق
  .من المعني، يعبر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي

اريخ،   ت الت ل ثاب ل وص دل مقاب صالح وزارة الع دى م تقالة ل ب الاس ودع طل ي
  .أشهر) 6(تة ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيه في أجل أقصاه س

  .في حالة عدم البت في الأجل المذآور أعلاه، تعد الاستقالة مقبولة

ضاء، دون   د الاقت تقالة، عن ة، ولا تحول الاس تقالة مقبول ع عن اس ن التراج لا يمك
  .إقامة الدعوى التأديبية بسبب الأفعال التي يمكن آشفها بعد قبولها
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ى لل  ة المجلس الأعل د، مداول تقالة بع ت الاس ا حق  تثب ي له سلطة الت ن ال ضاء، م ق
  .التعيين

ادة  ادة  :86الم ام الم ا لأحك ام، خلاف ل تخل عن المه ى آ ب عل ذا 85 يترت ن ه  م
ا الحق        سلطة التي له رره ال القانون العضوي، التسريح بسبب إهمال المنصب الذي تق

  .في التعيين، بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء
انون دون أن               إذا ثبت العجز المهني    :87المادة   ة بالق ه البين  للقاضي أو عدم درايت

د            ضاء، بع ى للق س الأعل ن المجل ة، يمك ة التأديبي رر المتابع ا يب أ مهني ب خط يرتك
  .المداولة، أن يعينه في منصب مناسب أو يحيله على التقاعد أو يسرحه

ى          ام المجلس الأعل ة أم ضمانات والإجراءات المتبع وفي هذه الحالة، يستفيد من ال
  .قضاء في تشكيلته التأديبيةلل

ة                يستفيد القاضي الذي تم تسريحه بدون خطأ من تعويض مالي يساوي مرتب ثلاث
  .أشهر عن آل سنة خدمة، يقرره المجلس الأعلى للقضاء) 3(

  الفرع الخامس

  التقاعد
م      :88المادة   انون رق ام الق ام   21 المؤرخ في   12-83 مع مراعاة أحك  رمضان ع

ستين   1983يو سنة    يول 2 الموافق   1403 ضاة ب  والمذآور أعلاه، يحدد سن التقاعد للق
داء         ) 60( ا ابت ى التقاعد بطلب منه سنة آاملة، غير أنه يمكن إحالة المرأة القاضية عل

  .سنة آاملة) 55(من الخامسة والخمسين 

ة       د موافق دل، بع ر الع ن وزي راح م ى اقت اء عل ضاء بن ى للق س الأعل ن المجل يمك
بعين القاضي أو بطلب م ى س ة إل دة الخدم د م ه، تمدي ضاة ) 70(ن ى ق سبة إل نة بالن س

تين       س وس ى خم ة، وإل س الدول ا ومجل ة العلي اقي    ) 65(المحكم ى ب سبة إل نة بالن س
  .القضاة

يعاين وزير العدل تاريخ الإحالة على التقاعد بموجب مقرر طبقا للشروط المحددة            
  .في التشريع المعمول به

ددت   ذين م ضاة ال ستفيد الق رة  ي ا للفق دمتهم وفق ى   2 خ لاوة عل ادة ع ذه الم ن ه  م
  .مرتباتهم، من تعويض خاص يحدد عن طريق التنظيم
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ادة  ى  :89الم ق عل د المطب ام التقاع ل لنظ د المماث ام التقاع ن نظ ضاة م ستفيد الق  ي
  .الإطارات السامية للدولة

ذ              انون  يستفيد من أحكام هذه المادة القضاة المحالون على التقاعد قبل صدور ه ا الق
  .دون أثر مالي رجعي

  .تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
ه           :90المادة   ادل رتبت ستدعى لوظائف تع ى التقاعد أن ي  يمكن القاضي المحال عل

  .الأصلية أو تقل عنها، بصفة قاض متعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد

ع بنفس الحقوق مثل القاضي في      يخضع القاضي المتعاقد إلى نفس الواجبات ويتمت      
  .وضعية الخدمة

ى منحة التقاعد، التعويض                  د، علاوة عل وفي هذه الحالة، يتقاضى القاضي المتعاق
  .الإضافي الممنوح للإطارات السامية للدولة في نفس الوضعية

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

 أعلاه، إذا آان القاضي قد أحيل   90مادة   لا يمكن الاستفادة من أحكام ال      :91المادة  
ادة                  ه في الم على التقاعد تلقائيا أو في حالة تجاوز الحد الأقصى للسن المنصوص علي

  .من هذا القانون العضوي) 2الفقرة  (88

  الفصل الخامس

  الامتيازات والتشريفات
اء               :92المادة   ة أثن زة للرتب سات   يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالإشارة الممي الجل

  .العمومية والاحتفالية

ام                    تهم وفق ترتيب أحك شرفية، حسب وظيف انتهم ال يأخذ قضاة السلك القضائي مك
  . من هذا القانون العضوي47المادة 

  .تمنح الأولوية لقضاة الحكم، ولذوي الأقدمية في حالة تساوي الوظيفة

دا، قاضيا             :93المادة   سمي قاضيا متقاع ة أن ي اء      يمكن رئيس الجمهوري  شرفيا بن
  .على اقتراح من وزير العدل
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ة                  ات المعنوي زام بالواجب ول الاستمرار في الالت يشترط لمنح لقب قاض شرفي، قب
  .المفروضة على القاضي

  .ينتسب القاضي الشرفي للهيئة القضائية التي آان يباشر فيها أعماله عند التقاعد

وز    صفته ويج ة ب ازات المرتبط شريفات والامتي ع بالت ة  ويتمت ضور بالبذل ه الح  ل
  .الرسمية في الجلسات الاحتفالية، بإشارة مميزة تحدد عن طريق التنظيم

  .ولا يترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي

  .تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل

  الباب الرابع
  أحكام انتقالية وختامية

ذآورون             يكتت :94المادة   ة الم ام بالخدم ة القي ب وجوبا القضاة الموجودون في حال
ادة   ي الم ادة      2ف ي الم ه ف صوص علي صريح المن ضوي الت انون الع ذا الق ن ه  24 م

دة              ) 2(أعلاه، في أجل شهرين      انون العضوي في الجري ذا الق شر ه ابتداء من تاريخ ن
  .الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ادى  14 المؤرخ في  21-89 تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم    :95المادة    جم
ام   ى ع ق 1410الأول نة  12 المواف سمبر س ي   1989 دي انون الأساس ضمن الق  والمت

ذا                   ة له ى حين صدور النصوص التطبيقي للقضاء، المعدل والمتمم، سارية المفعول إل
  .نون العضويالقانون العضوي، باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القا

انون               :96المادة   يما الق انون العضوي، ولا س  تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الق
م  ي 21-89رق ؤرخ ف ام 14 الم ى ع ادى الأول ق 1410 جم نة 12 المواف سمبر س  دي

  . والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم1989

لرسمية للجمهورية الجزائرية   ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة ا      : 97المادة  
  .الديمقراطية الشعبية

  .2004 سبتمبر سنة 6 الموافق 1425 رجب عام 21حرر بالجزائر في 
  عبد العزيز بوتفليقة
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 سبتمبر 6الموافق   1425 رجب عام 21 مؤرخ في 12- 04قانون عضوي رقم 
  .وعمله وصلاحياته يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ،2004سنة 

  رئيس الجمهورية،إن 

ى و     (119 بناء على الدستور، لا سيما المواد        - ان الأول ان   (120و) 3الفقرت الفقرت
ى و رة  (125 و123 و122و) 2الأول  149 و148 و147 و138 و126و) 2الفق

رة    (165 و 157 و 156 و 155 و 154و) الفقرة الأولى  (151و المطة   (180و) 2الفق
  منه،) الأولى

انون الع- ضى الق م  وبمقت ي 01-98ضوي رق ؤرخ ف ام 4 الم فر ع  1419 ص
   والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،1998 مايو سنة 30الموافق 

م   - ام   22 المؤرخ في   278-65 وبمقتضى الأمر رق  16 الموافق  1385 رجب ع
   والمتضمن التنظيم القضائي،1965نوفمبر سنة 

م   - انون رق ضى الق ي  21-89 وبمقت ؤرخ ف ام   14 الم ى ع ادى الأول  1410 جم
ق  نة  12المواف سمبر س دل   1989 دي ضاء، المع ي للق انون الأساس ضمن الق  والمت
  والمتمم،

م   - انون رق ضى الق ي  22-89 وبمقت ؤرخ ف ام   14 الم ى ع ادى الأول  1410 جم
ق  نة 12المواف سمبر س ا  1989 دي ا وتنظيمه ة العلي صلاحيات المحكم ق ب  والمتعل

  وسيرها، المعدل والمتمم،

   وبعد مصادقة البرلمان،-

   وبعد رأي المجلس الدستوري،-
  :يصدر القانون العضوي الآتي نصه

ه            :المادة الأولى  ى للقضاء وعمل شكيل المجلس الأعل  يحدد هذا القانون العضوي ت
  .وصلاحياته

ادة     : 2المادة   ام الم اة أحك ى       93مع مراع ر المجلس الأعل  من الدستور، يكون مق
  .عاصمةللقضاء في الجزائر ال
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  الباب الأول

  تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وسيره
  الفصل الأول

  التشكيلة
  . يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية:3المادة 

  :ويتشكل من

   وزير العدل، نائبا للرئيس،– 1
   الرئيس الأول للمحكمة العليا،– 2

   النائب العام لدى المحكمة العليا،– 3

  : ينتخبون من قبل زملائهم حسب التوزيع الآتيقضاة) 10( عشرة – 4
ا قاض واحد            ) 2( قاضيين اثنين    - م وقاض    ) 1(من المحكمة العليا من بينهم للحك

  من النيابة العامة،) 1(واحد 

ا قاض واحد           ) 2( قاضيين اثنين    - م ومحافظ    ) 1(من مجلس الدولة من بينهم للحك
  ،)1(للدولة 

ين  - يين اثن الس ال ) 2( قاض ن المج د   م اض واح ا ق ن بينهم ضائية م م ) 1(ق للحك
  .من النيابة العامة) 1(وقاض واحد 

ا            ) 2( قاضيين اثنين    - ة، من بينهم من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدول
  ،)1(للحكم ومحافظ للدولة واحد ) 1(قاض واحد 

ين - يين اثن ا    ) 2( قاض ن بينهم ادي م ضائي الع ام الق اآم الخاضعة للنظ ن المح م
  من قضاة النيابة،) 1(للحكم وقاض واحد ) 1(قاض واحد 

اءتهم خارج سلك ) 6( ست – 5 م آف ة بحك يس الجمهوري ارهم رئ شخصيات يخت
  .القضاء

دل في                     وزارة الع ة ل الإدارة المرآزي ضاة ب سيير سلك الق يشارك المدير المكلف بت
  .أعمال المجلس الأعلى للقضاء ولا يشارك في المداولات
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ون مؤهلا للانتخاب بالمجلس الأعلى للقضاء آل قاض مرسم مارس            يك :4المادة  
  .سنوات على الأقل في سلك القضاء) 7(مدة سبع 

ل المجلس         ررة من قب ة المق غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبي
انون                     شروط المحددة في الق ارهم حسب ال د رد اعتب الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بع

  .تضمن القانون الأساسي للقضاءالعضوي الم
ر   ) 4( تحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع          :5المادة   سنوات، غي

  .قابلة للتجديد

  .تنتهي عهدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عند تنصيب مستخلفيهم

نتين  ضاء آل س ى للق المجلس الأعل ين ب ين والمعين دد نصف الأعضاء المنتخب يج
  .التي تم تعيينهم بهاوفق الكيفيات 

ي           ة الت رتبط بالوظيف يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من آامل المرتب الم
  .آانوا يمارسونها حين تعيينهم بالمجلس، ويتقاضون علاوة على ذلك منحة خاصة

  .تحدد قيمة المنحة الخاصة وآيفيات دفعها عن طريق التنظيم

ادة  المجل  :6الم ضاء ب ضاة الأع ق للق ن    لا يح ستفيدوا م ضاء أن ي ى للق س الأعل
غير أنه إذا توفرت في القاضي العضو         . ترقية في الوظيفة أو التنقل أثناء فترة إنابتهم       

ى                 ه الأصلية إل ة في رتبت ة الأساسية للترقي شروط القانوني بالمجلس الأعلى للقضاء ال
دد     مجموعة أو رتبة أعلى، يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولو آان زائ              ى الع دا عل

  .المطلوب

دعى                     :7المادة   اء العضوية، ي ادي لانته اريخ الع ل الت ة شغور منصب قب  في حال
ة،                للفترة الباقي إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم، أو النيابة العامة أو محافظ الدول

  .الذي يكون قد حصل على اآثر الأصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين

  .تيب تنازلي أثناء آل انتخابتعد القائمة حسب تر

ادة  ن       :8الم ضاء ع ى للق س الأعل ضاء المجل اب أع ات انتخ يم وآيفي دد تنظ  يح
  .طريق التنظيم

شر         :9المادة    يعد المجلس الأعلى للقضاء نظامه الداخلي ويصادق عليه بمداولة تن
  .في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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ألف                ينت :10المادة   ا يت ا دائم ه  مكتب سة ل ى للقضاء في أول جل خب المجلس الأعل
  .أعضاء) 4(من أربعة 

ساعده             ى للقضاء وي يس المجلس الأعل يوضع المكتب الدائم تحت رئاسة نائب رئ
  .موظفان من وزارة العدل يعينهما وزير العدل

  .يستمر أعضاء المكتب الدائم في أداء مهمتهم إلى نهاية مدة إنابتهم
غ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم ويوضعون بقوة القانون في وضعية           يتفر
  .إلحاق

د   ي أول دورة بع ستخلفا ف ضوا م س ع ب المجل صب ينتخ غور من ة ش ي حال ف
  .الشغور

دائم       يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء آيفيات انتخاب أعضاء المكتب ال
  .وسيره ومهامه

المجلس الأعلى للقضاء أمانة يتولاها قاض أمين        توضع تحت تصرف     :11المادة  
  .المجلس الأعلى للقضاء، من الرتبة الأولى على الأقل

ة        ضاء في نفس مستوى الوظيف ى للق ين المجلس الأعل ة القاضي أم تصنف وظيف
ازات     . القضائية النوعية لرئيس غرفة بالمجلس القضائي       وق والامتي نح نفس الحق وتم

  .لتبعاتوترتب نفس الالتزامات وا

ى       س الأعل ين المجل ه يتقاضى القاضي أم رتبط بوظيفت ب الم ى المرت لاوة عل ع
  . من هذا القانون العضوي5للقضاء المنحة الخاصة المنصوص عليها في المادة 

  .يعين القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل

  . وقواعد سيرهايحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم أمانته

  الفصل الثاني

  التسيير
سنة          :12المادة   ه  .  يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في ال ويمكن

  .أن يجتمع في دورات استثنائية، بناء على استدعاء من رئيسه أو من نائبه
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د                   :13المادة   سات، بع ه جدول الجل ى للقضاء أو نائب يس المجلس الأعل  يضبط رئ
  . أعلاه10شتراك مع المكتب الدائم المذآور في المادة تحضيره بالا

ادة  ي  :14الم ضاء إلا بحضور ثلث ى للق داولات المجلس الأعل صح م ) 2/3( لا ت
  .الأعضاء على الأقل

ة                :15المادة   ة الأصوات، وفي حال ى للقضاء بأغلبي رارات المجلس الأعل  تتخذ ق
  .تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس

  .لتزم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بسرية المداولاتي: 16المادة 

  . يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي:17المادة 

ة                 ة العام ى للقضاء في الميزاني تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس الأعل
  .للدولة

  .يكون القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء آمرا بالصرف

  .ه المادة عن طريق التنظيم، عند الاقتضاءتحدد آيفيات تطبيق هذ

  الباب الثاني

  صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
  الفصل الأول

  تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
ين في             : 18المادة   ات المرشحين للتعي يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملف

  .سلك القضاء والتداول بشأنها

شروط المنصوص علي         رام ال ى احت انون العضوي، وفي       ويسهر عل ذا الق ا في ه ه
  .القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

ادة  ضاة،  :19الم ل الق ات نق ات وطلب ضاء اقتراح ى للق س الأعل درس المجل  ي
  .ويتداول بشأنها

ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر، وآفاءتهم المهنية وأقدميتهم، وحالتهم          
  .الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهمالعائلية، والأسباب 
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دود    ي ح صلحة ف غور المناصب، وضرورة الم ة ش ذلك قائم ويراعي المجلس آ
  .الشروط المنصوص عليها في القانون

  .يتم تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل

ة               :20المادة   ات المرشحين للترقي النظر في ملف   يختص المجلس الأعلى للقضاء ب
يط                  ى تنق ل وعل ة التأهي ويسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط التسجيل في قائم
انون الأساسي   ضمن الق انون العضوي المت ي الق دد ف و مح ا ه ا لم ضاة وفق يم الق وتقي

  .للقضاء

ل                     ة التأهي سجيل في قائم ضاة حول الت م الق يفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظل
  .عقب نشرها

  الفصل الثاني

  نضباط القضاةرقابة ا
دما               :21المادة   ى للقضاء، عن ا، المجلس الأعل  يرأس الرئيس الأول للمحكمة العلي

  .يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة

ى للقضاء في                :22المادة   ام المجلس الأعل  يباشر وزير العدل الدعوى التأديبية أم
  .تشكيلته التأديبية

وزارة             :23مادة  ال  يعين وزير العدل ممثلا عنه من بين أعضاء الإدارة المرآزية ل
  .العدل، لإجراء المتابعات التأديبية

  .يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات

ادة  س     :24الم سات المجل ال جل دول أعم ا ج ة العلي رئيس الأول للمحكم دد ال  يح
ى        الأعلى للقضاء في تشكيلته ا   ه إل دل، ويبلغ ر الع ا أو بالتماس من وزي لتأديبية، تلقائي

  .وزير العدل

  .يرفق الاستدعاء الموجه إلى الأعضاء بنسخة من جدول الأعمال
ادة                   :25المادة   ذآور في الم ى للقضاء الم ين المجلس الأعل  11 يتولى القاضي أم

  .أعلاه، أمانة المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية

ه مع                   يحرر   سة ويوقع ى للقضاء محضرا عن آل جل القاضي أمين المجلس الأعل
  .الرئيس
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  .يجب أن يرفق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية: 26المادة 

ق                      ة ترف ة جزائي ائع موضوع متابع ى وق ة عل ة قائم دعوى التأديبي وعندما تكون ال
  .أيضا بالملف التأديبي الوثائق المتعلقة بهذه المتابعة

 يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا مقررا من بين أعضاء المجلس لكل            :27المادة  
  .ملف تأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء

ى             رتبين عل ى للقضاء الم ضاة أعضاء المجلس الأعل ين الق يتم تعيين المقرر من ب
  .الأقل، في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأديبيا

ا ل      : 28دة الم وم بك اهد وأن يق ل ش ي وآ سمع القاضي المعن رر أن ي ن المق يمك
  .إجراء مفيد ويختم تحقيقه في آل الأحوال بتقرير إجمالي

زم           :29المادة   ة وهو مل شكيلته التأديبي  يستدعى القاضي المعني أمام المجلس في ت
  .مبالمثول شخصيا أمامه ويحق له أن يستعين بمدافع من بين زملائه أو بمحا

ه من                       ول تمثيل ه أن يطلب من المجلس قب ه يمكن إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغياب
  .قبل مدافع عنه وفي هذه الحالة يتواصل النظر في الدعوى التأديبية

ه الاستدعاء أو في                         د التحقق من تبليغ اب القاضي بع يجوز للمجلس البت في غي
ة،               ذه الحال ر في ه ه ويعتب دم ب ذي تق ذي يتخذه المجلس     حالة رفض العذر ال رار ال  الق

  .حضوريا

ذي يجب               :30المادة   أديبي ال  يحق للقاضي أو المدافع عنه الإطلاع على الملف الت
ل خمسة                     ى للقضاء قب ة المجلس الأعل دى أمان أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض ل

  .أيام على الأقل من يوم عقد الجلسة) 5(
لاوة ال        :31المادة   د ت ابع           إثر افتتاح الجلسة وبع دعى القاضي المت ره، ي رر تقري مق

  .لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه

ى            وا مباشرة إل يمكن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وممثل وزير العدل أن يوجه
  .القاضي الأسئلة التي يرونها مفيدة بعد إنتهاء الرئيس من استجوابه

  .لمجلس ولكنه يدعى لسماع منطوق القرارلا يحضر القاضي المتابع مداولات ا

ة      :32المادة   ضايا المحال ة في الق شكيلته التأديبي  يبت المجلس الأعلى للقضاء في ت
  .عليه في جلسة مغلقة وتتم أعماله في السرية
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  .يجب أن تكون مقررات المجلس معللة

ادة  ات     : 33الم ة بالعقوب شكيلته التأديبي ي ت ضاء ف ى للق س الأعل ق المجل ينط
  .المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

  الفصل الثالث
  صلاحيات أخرى

ادة  ى      : 34الم ذ عل ة التنفي ة واجب صادق بمداول ضاء وي ى للق س الأعل د المجل يع
ضمن         ضوي المت انون الع ي الق ا ف صوص عليه ضاة المن ة الق ات مهن ة أخلاقي مدون

  .القانون الأساسي للقضاء

شر م ة تن ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس ي الجري ضاة ف ة الق ات مهن ة أخلاقي دون
  .الديمقراطية الشعبية

كال         س الأش سب نف ة ح ة للمراجع ضاة قابل ة الق ات مهن ة أخلاقي ون مدون تك
  .والإجراءات

التنظيم                : 35المادة   ة ب ة المتعلق سائل العام ى للقضاء في الم يستشار المجلس الأعل
  .اة وتكوينهم وإعادة التكوينالقضائي وبوضعية القض

  الباب الثالث

  أحكام انتقالية وختامية
ادة   اريخ          :36الم د ت دتهم عن سارية عه ى للقضاء ال ستمر أعضاء المجلس الأعل  ي

صدور هذا القانون العضوي في أداء مهامهم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة يجب أن              
  .انون العضويأشهر الموالية لنشر هذا الق) 6(تجرى في أجل الستة 

ادة  ر مجلس  :37الم ة غي ضائية الإداري ات الق ي للجه صيب الفعل ار التن ي انتظ  ف
ات           ة للجه شكيلته الممثل ي ت لاحياته ف ضاء ص ى للق س الأعل ارس المجل ة، يم الدول

  .القضائية المنصبة عند تاريخ إصدار هذا القانون العضوي
ضائية الإدار ات الق ين للجه تم انتخاب العضوين الممثل ة ي رة ثلاث ة خلال فت ) 3(ي

  .أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب أولى الجهات القضائية الإدارية
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د الأول لأعضاء               :38المادة   د التجدي  تحدد قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم عن
ة                    شكيلته العام ر بت ذا الأخي ا ه المجلس الأعلى للقضاء عن طريق القرعة التي يجريه

  . من هذا القانون العضوي5التجديد، طبقا للمادة أشهر من تاريخ ) 3(قبل ثلاثة 

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم

 باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي، تبقى النصوص             :39المادة  
 12 الموافق  1410 جمادى الأولى عام  14 المؤرخ في    21-89التطبيقية للقانون رقم    

سم نة دي ارية  1989بر س تمم، س دل والم ضاء، المع انون الأساسي للق ضمن الق  والمت
  .المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي

 ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية          :40المادة  
  .الديمقراطية الشعبية

  .2004 سبتمبر سنة 6وافق  الم1425 رجب عام 21حرر بالجزائر في 

  عبد العزيز بوتفليقة
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